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 ١٩٧٧ ل سنة   ٣٨ مدى جواز قیام الشركات ال سیاحیة الخاض عة للق انون رق م              –وزارة السیاحة   

ج تأش   یرات دخ   ول الاف   راد للمملك   ة العربی   ة  بتنظ   یم ال   شركات ال   سیاحیة وتعدیلات   ھ باس   تخرا 

السعودیة الخاصة بالعمل او الزیارة او الزیارة التجاریة او الاستقدام او التمدید او العودة والتى    

تختلف عن تأشیرات السیاحھ الدینیة كالحج والعمرة ، وتحدید الجھة التى تتولى استخراج ھ ذه               

اء مطالب   ة ال   سلطات ال   سعودیة باس   تخراج ھ   ذه التأش   یرات للم   واطنین الم   صریین ، وذل   ك از

  .التأشیرات عن طریق الشركات وحدھا ودون غیرھا من الافراد 

  

  

 ان ھ ول ئن ك ان الن شاط         ١٠/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

تقدام او المتعل  ق بادخ  ال بیان  ات ط  البى تأش  یرات العم  ل او الزی  ارة او الزی  ارة التجاری  ة او الاس      

التمدید او العودة لا یندرج ضمن الانشطة التى تخ تص بمباش رتھا ش ركات ال سیاحة طبق ا لاحك ام            

 ولائحتھ التنفیذیة ، فانھ فى ١٩٧٧ لسنة ٣٨قانون تنظیم الشركات السیاحیة الصادر بالقانون رقم     

الخ ارج طبق ا   ذات الوقت لا یندرج ضمن الانشطة التى تختص بمباشرتھا شركات الحاق العمالة ب       

 واللائح ة المنظم ة لمزاول ة عملی ات     ٢٠٠٣ ل سنة   ١٢لاحكام قانون العم ل ال صادر بالق انون رق م           

الحاق المصریین بالعمل فى الخارج والداخل ال صادرة بق رار وزی ر الق وى العامل ة والھج رة رق م         

 ث م ف ان    فضلا عن انھ لیس ثمة جھة اخرى ناط بھا القانون ھذه المھم ة ، وم ن               ٢٠٠٣ لسنة   ١٣٥

النظ ام ال  ذى فرض تھ المملك  ة العربی ة ال  سعودیة للح  صول عل ى التأش  یرات الم شار الیھ  ا لا یوج  د      

مایقابلھ من تنظیم تشریعى یحدد الشركات التى یجوز الترخیص لھا بمباشرة ھذا النشاط ، بید ان ھ            

 ن شاط   وال ذى ق ضى بمباش رة   ٢٠٠٨ ل سنة  ١٨١بصدور قرار وزیرة القوى العاملة والھجرة رقم  

ادخ  ال بیان  ات ط  البى التأش  یرات الم  شار الیھ  ا م  ن خ  لال ش  ركات الح  اق العمال  ة بالخ  ارج تح  ت   

اش  راف وزارة الق  وى العامل  ة ، فان  ھ لا من  اص م  ن الالت  زام باحك  ام ھ  ذا الق  رار ال  ى ان یت  دخل        

  .المشرع بسن تنظیم تشریعى متكامل ینظم النشاط المستحدث 
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